
  

 موجز تنفيذي

  آفاق تنمية ا�قتصاد الكلي في العالم

 لن يستمر إ! بمستوى معتدل ھذا النمو ، غير أنالعالمي تحسناً طفيفاً  النموسيشھد 

فھناك تحديات جديدة أعاقت  .2014في المائة في عام  2.6يقدر أنھا بنسبة ستمر ا�قتصاد العالمي في التوسع ولكن بوتيرة معتدلة ا
وشھدت معظم تصاعد النزاعات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم.  بينھا عدد من الصدمات غير المتوقعة من قبيل ا�نتعاش،

أدنى بشكل ملحوظ بالمقارنة بمستويات ما قبل اEزمة، اEمر الذي يطرح ا�قتصادات تحو�ً في نمو الناتج المحلي ا<جمالي إلى مسار 
 2015التحسينات خNل عامي مع أن التوقعات تتضمن بعض وفي البلدان المتقدمة، وعلى اEجل الطويل،  يو ا�قتصادمالنضعف احتمال 

التي تمر في مرحلة انتقالية فقد وا�قتصادات النامية التراجع، و�سيما في منطقة اليورو واليابان. أما في البلدان مخاطر  ، تستمر2016و
من ا�قتصادات الناشئة، وخصوصاً في عدد سرعتھا في تباطؤ حاد في  ، إذ كان ھناك2014ل عام أكثر تبايناً خNمعد�ت النمو أصبحت 

أوجه الخلل الھيكلي شھد عدد من ھذه ا�قتصادات تحديات متنوعة تتصل ببلدان معينة، ومنھا يوأمريكا الNتينية ورابطة الدول المستقلة. 
بسرعة أكبر بشكل طفيف وإن كانت وتيرة ھذا التوسع نتظر أن يتسع ا�قتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية. وخNل فترة التوقعات، ي

  على التوالي. 2016و 2015في عامي  3.3و 3.1بنسبة  ، إذ أن من المتوقع أن ينمو الناتج ا<جمالي العالميستبقى معتدلة

 كبرىيطرحان تحديات  البطء الشديد في خلق فرص العمل والضعف في ا)جور! يزال 

منخفضاً ودون يستمر  نمو الناتج المحلي ا<جمالي، فيتمثل في وضع العمالةأحد أوجه الضعف الكبرى في ا�قتصاد الكلي  � يزال
تبقى أرقام التضخم ا<مكانات في كثير من أنحاء العالم، وھو بالتالي � يخلق عدداً كافياً من فرص العمل المنتج. وفي ا�قتصادات المتقدمة، 

تحت تأثير اEزمة المالية. أما في البلدان النامية، وعلى وخصوصاً في منطقة اليورو، كما أن معد�ت اEجور تظل  ،ة بلداندتفعة في عمر
، مما يعود جزئياً إلى انخفاض نمو القوى العاملة، مع أن 2013فقد بقيت معد�ت البطالة ثابتة نسبياً منذ عام الرغم من بطء نمو العمالة، 

ومع ذلك، يستمر ارتفاع مستويات البطالة في مختلف البلدان . مالة غير الرسمية والعمالة الھشة � تزا�ن على انتشارھما الواسعالع
  جنوب شرق أوروبا.، وكذلك في بعض ا�قتصادات في آسياو�سيما في شمال أفريقيا وغرب 

يورو وعلى احتمال ارتفاع معدل التضخم ا!نكماش في منطقة العلى مخاطر  المفيدالتضخم العالمي ينطوي 
  في بعض البلدان النامية

ھادئاً،فإن ذلك � يمكن أن يخفي التباين الكبير في الظروف الفردية. ومن الجدير بالذكر في حين أن معدل التضخم ا<جمالي في العالم بقي 
البلدان المتقدمة مر بمرحلة انتقالية، بينما يواجه عدد متزايد من بلداً من البلدان النامية وا�قتصادات التي ت 12أن التضخم مرتفع في نحو 

المستوى المNحظ في السنتين في أوروبا مخاطر التضخم. وخNل فترة التوقعات، من المنتظر أن يبقى التضخم العالمي المتوسط قريباً من 
ا<جمالي في ا�قتصادات المتقدمة ارتفاعاً طفيفاً حتى تضخم المتوسط من المتوقع أن يشھد في المائة. وفي حين أن  3الماضيتين، أي نحو 

  لديھا.التي تمر بمرحلة انتقالية ستسجل انخفاضاً في معد�ت التضخم ا<جمالية ، فإن ا�قتصادات النامية وا�قتصادات 2016عام 

 الدوليوالتمويل الدولية التجارة 

 نمو التجارة سيشھد زيادة طفيفة ا!نخفاض في حين أن تتجه نحو ا)ساسيةأسعار السلع 

- 2015، و� ينتظر أن يحدث ارتفاع يذكر خNل الفترة اEسعار الدولية للسلع اEساسيةخNل السنتين الماضيتين، استمر ا�تجاه الھابط في 
الفترة في ا�عتدال خNل تستمر وينتظر أن  2014. وقد انخفضت أسعار النفط الدولية انخفاضاً حاداً خNل النصف الثاني من عام 2016



 سعار السلع اEساسية غير النفطيةأكما أن  مدادات النفط.إزيادة  ضعفاً منأكثر نمو الطلب  يبقى، نظراً Eن من المتوقع أن 2016- 2015
  ية.الذي بقيت عليه خNل العقود الماضNتجاه الطويل اEجل لبالنسبة  مرتفعة شھدت اتجاھاً متناقصاً، مع أنھا � تزال

البلدان المتقدمة  بين وتيرتهتفاوت بطء ا�نتعاش وإلى وقد كان نمو التجارة متباطئاً خNل السنوات القليلة الماضية، مما يعود أساساً 
دون مستوى  أي، 2014عام  خNل 3.4ويقدر أن التجارة العالمية توسعت بنسبة الرئيسية وإلى معدل النمو المعتدل في البلدان النامية. 

بحيث يرافق التحسن في الناتج وفي فترة التوقعات، ينتظر أن يتسارع معدل التجارة الدولية بصورة معتدلة  جاھات ما قبل اEزمة.ات
 .2016في المائة في عام  5وبنسبة  2015في المائة في عام  4.7العالمي، وأن ينمو حجم الواردات العالمية من السلع والخدمات بنسبة 

نتيجة Eي زيادة في التوترات الجيوسياسية في بعض معطلة لتدفقات التجارية آثار ع يخضع لمخاطر مختلفة تشمل احتمال على أن ھذا التوق
  المناطق الفرعية.

، وينتظر حدوث زيادة طفيفة في وقت تعرضت تدفقات رأس المال إلى ا!قتصادات الناشئة إلى تراجع معتدل
 !حق من فترة التوقعات

تضييق التيسير الكمي من معتدل، سببه انخفاض إلى  صافي تدفقات رأس المال الخاص إلى ا�قتصادات الناشئةتعرض ، ي2013منذ عام 
. وفي عام وتصاعد التوترات الجيوسياسية تراجع آفاق النمو في ھذه ا�قتصاداتو ا�حتياطي ا�تحادي في الو�يات المتحدةجانب 

لى ھروب رؤوس اEموال من ا�تحاد ، مما يعود أساساً إاص إلى مجموعة ا�قتصادات ھذهصافي تدفقات رأس المال الخانخفض ، 2014
 تكاليف ا�قتراض الخارجيويستمر ا�نخفاض النسبي في يوسياسية. جوالمشاكل الالروسي وسط الوضع ا�قتصادي اoخذ في الضعف 
� تزال مرتفعة.  المستثمرين شعور ئة وتزايد التقلب بسبب تغيرات التعديNت المفاجبالنسبة لمعظم ا�قتصادات الناشئة، غير أن مخاطر 

صافي من المنتظر أن يبقى . وعموماً، إيجابية بصورة معتدلةتوقعات تدفقات رأس المال إلى ا�قتصادات الناشئة والبلدان النامية وتبقى 

تغيرات الحافظات يمكن أن تتأثر  غير أن .2016في عام  وأن يرتفع ارتفاعاً طفيفاً  2015على نفس المستوى في عام  تدفقات رأس المال
 تثمرين بسبب اEزمات الجيوسياسية ، وتغير السياسة النقدية في الو�يات المتحدةفي شعور المس تغير مفاجئأي بسبب إلى حد كبير 

تعزيز الدو�ر فعNً التباين في السياسات النقدية في وقد أسھم  .وزيادة التباين في السياسات النقدية بين البنوك المركزية الرئيسيةاEمريكية، 
  يدعّم التغيرات في أنماط التجارة الدولية.. ومن شأن استمرار ھذا ا�تجاه أن 2014بقوة في النصف الثاني من عام 

 انعدام اليقينالمخاطر وأوجه 

 ا!قتصاد الكلييمكن لتعديWت السياسة النقدية أن تؤدي إلى قدر كبير من عدم ا!ستقرار في 

ستند ي، تشمل انحراف السياسة النقدية عن مسار السياسات الذي انعدام اليقينوأوجه لعدد من المخاطر  المستقبل ا�قتصادي العالميخضع ي
�ت الفائدة في معدأو تعجيلٍ في تطبيع  توقع خط اEساس الحالي. فبيانات ا�قتصاد الكلي اEشد ضعفاً أو قوة يمكن أن تؤدي إلى تأخيرٍ إليه 

، تتمثل اoثار المحتملة في سياسة الو�يات المتحدة، مما يترتب عليه كثير من اoثار اEوسع نطاقاً. ففي حال تباطؤ ارتفاع معد�ت الفائدة
أسرع  اً تضييقن فإالمستويات المفرطة في أسعار اEصول. وفي المقابل، نتيجة  مالنظ المالية ومخاطر عدم استقرار اEسواقزيادة تقلبات 

اEسواق المالية زيادة الفروق ا�ئتمانية وما يرافق ذلك من زيادة في التقلبات ومن انعكاسات كبيرة على سيؤدي إلى  لسياسة الماليةل
انخفاض سيولة جانبية دولية كبيرة، و�سيما بالنسبة لNقتصادات الناشئة، وذلك على شكل  آثارعلى ذلك ينطوي يمكن أن والعالمية. 

Eسواق وزيادة عائدات السندات.ا   

 يبقى ا!نتعاش ا!قتصادي في منطقة اليورو على ھشاشته

أدت إلى تحسن كبير في أزمة الحالة ا�قتصادية في منطقة اليورو. ففي حين أن تدابير السياسات النقدية  ةتتمثل إحدى المخاطر في ھشاش
Eي حدث فيھا يمكن درجة  إلى فقد تباطأ زخم النمو المستنــَد إليهادي � يزال ضعيفاً إلى حد خطير. الديون السيادية، فإن ا�نتعاش ا�قتص

أثر فعلي سلبي جاد على وما تمخضت عنه من عقوبات كرانيا ولتوترات الحالية المتعلقة بأكان لو أن يعيد المنطقة إلى الركود.خارجي 
في كثير وا�رتفاع البالغ في معد�ت البطالة  ،الضعيفة بانخفاض مستويات ا�ستثمار الخاصاEنشطة وعلى الثقة. وتتصف حالة ا�نتعاش 

التضخم المنخفض بصورة خطرة، مما بو  –مما يصبح أشد ترسخاً مع تزايد أعداد العاطلين عن العمل على اEجل الطويل  –من البلدان 
  ا�نكماش.يحمل معه مخاطر العودة إلى 



  

  

 ضعف الداخلية والخارجيةشئة تواجه  مجموعة من أوجه الا!قتصادات النا

، في وقت تتفاعل فيه أوجه الضعف في اقتصاداتھا يستمر كثير من ا�قتصادات الناشئة الكبيرة في مواجھة بيئة اقتصاد كلي مليئة بالتحديات
عن  ،بالنسبة لكثير من ا�قتصادات الناشئة ،رئيسيةالداخلية مع أوجه الھشاشة المالية الخارجية. وفي الوقت الحاضر، تتأتى المخاطرة ال

اEحوال المالية المحلية وسط ارتفاع المال وتشديد  رأسورجوع تدفقات  القطاع الحقيقي ضعف أنشطةسلبية بين  حدوث تردداتإمكان 
 2016و 2015النمو معتد�ً في عامي توقعات خط اEساس تنتظر أن يكون انتعاش متوقع في معد�ت الفائدة في الو�يات المتحدة. ومع أن 

، ومعتد�ً بشكل والمكسيك والھند وتركيا وجنوب أفريقيا والبرازيل وإندونيسياجميع البلدان الناشئة تقريباً، بما في ذلك ا�تحاد الروسي في 
ومن شأن تراجع على ضعيف. طفيف في الصين، فإن ھناك مخاطر كبيرة تتمثل في إمكان حدوث تباطؤ آخر أو فترة طويلة من النمو ال

، فقط إلى إضعاف النمو في البلدان اEصغر حجماً يؤدي  ، وخصوصاً تباطؤ حاد في الصين، أ�قاعدة عريضة في ا�قتصادات الناشئة
البلدان المتقدمة، بتعطيل ا�نتعاش الھش في ، بل يمكن أن يتسبب أيضاً ا�قتصادات التي تمر في مرحلة انتقالية سواء منھا البلدان النامية أو

  ضغوطات كبرى. الواقعة تحتوخصوصاً في منطقة اليورو 

 يخفض من التوقعات خطراً كبيراً رات الجيوسياسية تالتوتشكل 

. فبا<ضافة إلى الخسائر ا<نسانية الكبرى، فإن ا�قتصادية إلى خفض التوقعات تؤدييستمر تأثير التوترات الجيوسياسية كمخاطر كبرى 
العراق وليبيا والجمھورية العربية السورية وأوكرانيا أدت بالفعل إلى آثار اقتصادية ملحوظة على المستويات الوطنية  اEزمات في

لبقاء أثرھا على ا�قتصاد العالمي سبب أساسي وھناك أثرھا على ا�قتصاد العالمي بقي محدوداً نسبياً حتى اoن. وا<قليمية الفرعية، مع أن 
ر مقابل  التمكن من إحداث زيادات في إنتاج النفط ي محدوداً يتمثل ف ومع ذلك،  .مدادات بسبب النزاعاتا<في أي انخفاض حقيقي أو متصوَّ

فإن الضعف ا�قتصادي على المستويات ا<قليمية الفرعية بسبب النزاع والعقوبات يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ أشد في ا�قتصاد العالمي. 
 اليقينقدراً كبيراً من انعدام يوسياسية، فإن سيناريوھات اEزمات، من قبيل تفشي وباء إيبو� حالياً، يمكن أن يعني وإضافة إلى التوترات الج

   في فرادى البلدان والمناطق الفرعية.

 تحديات السياسات

 تواجه السياسة النقدية في الو!يات المتحدة تحدياً يتمثل في تحقيق التطبيع بصورة سلسة

معدل به فعNً يأخذ على رسم مسارھا للمستقبل وسط جملة من التحديات. وسيعتمد المسار الذي س ة النقدية في الو�يات المتحدةالسياستعمل 
ا�قتصاد الكلي من حيث البطالة والتضخم  فضNً عن الفائدة في سياسة الو�يات المتحدة على عدد من العوامل، وخصوصاً على تطورات 

عامNً مقرِراً رئيسياً � في أداء ا�قتصاد الكلي فحسب بل ستقرار المالي. وفي الوقت نفسه، ستكون معد�ت الفائدة القلق إزاء مخاطر ا�
ويتعين على صناع السياسة أن يقرروا الحجم حجم مخاطر ا�ستقرار المالي واoثار غير المباشرة على المستوى العالمي. كذلك في 

مقايضة صعبة: تأخير تضييق السياسة يمكن أن يخلق انحرافاً في ت الفائدة مع التعامل في الوقت نفسه مع والتوقيت اEمثل لتغييرات معد�
الذي �  ا�نتعاشتسريع التضييق بدون مبرر يمكن أن يضعف أسعار اEصول وأن يؤدي إلى مخاطر تتعلق با�ستقرار المالي؛ على أن 

  .غضاً يزال 

 الماليةصعبة في مجال السياسة البلدان المتقدمة تواجه مقايضة 

على  ا<جماليفي موضع صعب يقضي بإحداث توازن بين الدعم المالي للطلب تجد البلدان المتقدمة نفسھا، في ميدان السياسة المالية، 

زايد على التمويل العام على اEجل الطويل. ويواجه كثير من البلدان النامية تحدي تلبية الطلب المتاEجل القصير وضمان ا�ستدامة المالية 
اض مستويات الدين العام نسبياً، فإن البلدان النامية بحاجة أيضاً إلى فانخللھياكل اEساسية والتعليم والخدمات اEخرى. وعلى الرغم من 

ر حاد في شھية حصول تغيإدارة تعرضھا للديون الخارجية نظراً Eن إعادة تمويل الدين اEجنبي يمكن أن يكن باھظ التكلفة في حال 
  المستثمرين نحو ا�قتصادات الناشئة أو ضعف معدل صرف العمNت أو ارتفاع مستويات معد�ت الفائدة اEساسية.



 ھناك حاجة إلى سياسات متسقة في مجال سوق العمل لمواجھة مشاكل العمالة

. وفي حين أن فرص العمل<يجاد  تخلق إ� دعماً محدوداً � تتصف سياسات ا�قتصاد الكلي في كثير من البلدان بالتنسيق فيما بينھا وھي �
انخفاضاً أكبر في معدل العمالة فإنھا لم تحقق إ� أثراً محدوداً السياسات النقدية التوسعية في ا�قتصادات المتقدمة يمكن أن تكون قد تفادت 

كما ينبغي أن تكون السياسات  أكثر مواتاة ات محددة لسوق العمل. وينبغي الجمع بين السياسات النقدية والمالية وبين سياسعلى نمو العمالة. 
التنويع مزيد من لخلق اEعمال وفرص العمل وذلك، مثNً، من خNل تبسيط ا<جراءات ا<دارية. وفي كثير من البلدان النامية، إضافة إلى 

إضافة إلى مزيد من التنويع ا�قتصادي،  ،ماية ا�جتماعيةالجھود لتوسيع العمالة الرسمية وتنفيذ برامج الحفإن استمرار ، ا�قتصادي
  يضاً على تحسين أحوال سوق العمل ودعم الطلب ا<جمالي. أسيساعد 

 والتعاون فيما يتعلق بالسياسات الدولية تنسيق التعزيز ھناك ضرورة حتمية ل

تم تعزيز التنسيق والتعاون على مستوى السياسات الدولية. مواجھة التحديات المختلفة، من المحعلى عمNً على تخفيف المخاطر الكثيرة و
دعم النمو القوي والمتوازن وخلق فرص العمل  باتجاهوعلى وجه الخصوص، ينبغي مواءمة سياسات ا�قتصاد الكلي في جميع أنحاء العالم 

  على اEجل الطويل. المنتج والحفاظ على ا�ستقرار ا�قتصادي والمالي

على المستوى الدولي في مجال السياسات أھمية مماثلة بالنسبة لنزع فتيل التوترات الجيوسياسية فإن للتنسيق والتعاون وفي الوقت نفسه، 
وتشمل المجا�ت اEخرى التي � يمكن فيھا ا�ستغناء عن النھجُ الدولية والمتعددة اEطراف واحتواء اEزمات، من قبيل انتشار وباء إيبو�. 

وإصNح  ،وتعميق التعاون في الشؤون الضريبية ،مزيد من إصNحات اEنظمةع المالي على الصمود والتكيف من خNل تعزيز قدرة القطا
تغير في مجال  ةالمنسق التدابيروتحقيق  ،والتعجيل بمفاوضات جولة الدوحة لمنظمة التجارة الدولية ،في المؤسسات المالية الدولية الحوكمة

ووضع خطة جديدة لسياسات التنمية العالمية ات المتعلقة بالمساعدة ا<نمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نمواً، المناخ، والوفاء با�لتزام
  ، بما في ذلك أھداف التنمية المستدامة.2015لما بعد عام 


